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المعالجة الجنائية لجريمة قتل الأصل لفرعهالملف القانوني

المعالجة الجنائية لجريمة قتل الأصل لفرعه
Criminal treatment of a fathers murder of his son

أ.م.د. عدي طلفاح محمد الدوري

كلية الحقوق/ جامعة تكريت
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المعالجة الجنائية لجريمة قتل الأصل لفرعهالملف القانوني

الملخص

تعــد جرائــم القتــل مــن اخطــر انــواع الجرائــم كونهــا تســتهدف اهــم حــق للإنســان 
، لذلــك تعمــد التشــريعات الجنائيــة الــى تغليــظ العقــاب علــى مرتكبهــا أيــاً كانــت غايتــه 
ــرف  ــرع ظ ــا المش ــا عده ــض صوره ــي بع ــن ف ــة م ــك الجريم ــكاب تل ــر ان ارت ، غي
مشــدد وحــالات التشــديد تلــك تــكاد تكــون امــر مســلم بــه فــي اغلــب التشــريعات ، ورغــم 
حــرص المشــرع علــى تنظيــم احــكام تلــك الجريمة بدقــة عاليــة ، الا ان اغلب التشــريعات 
الجنائيــة قــد اغفلــت الاشــارة الصريحــة الــى حالــة قتــل الاصــل لفرعــه ، لذلــك تســتحكم 
ــك  ــت  ذل ــي نظم ــريعات الت ــة بالتش ــب والمقارن ــع الجوان ــن جمي ــة م ــك الحال ــة تل دراس

بصــورة صريحــة.

Abstract

Murder is considered one of the most dangerous types of crimes, as it targets 
the most important right of the human being. Therefore, criminal legislation 
intends to punish the punishment for its perpetrator, whatever its purpose, but 
the commission of that crime in some forms is considered by the legislator 
as an aggravating circumstance, and these cases of aggravation are almost a 
matter recognized in most legislations.  And, despite the legislator’s keenness to 
organize the provisions of that crime with high accuracy, most criminal legislation 
has omitted the explicit reference to the case of killing the parent of his branch.
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الملف القانوني المعالجة الجنائية لجريمة قتل الأصل لفرعه

المقدمة 

ــا  ــى وقتن ــر وحت ــا للآخ ــي ادم احدهم ــل ابن ــن قت ــداءً م ــل ابت ــة القت ــهدت جريم ش
الراهــن تطــورا هائــلاً تــكاد التشــريعات الجنائيــة ســواء علــى الصعيــد الداخلــي او الدولــي 
ان تقــف عاجــزة عــن الاحاطــة بجميــع صورهــا  الامــر الــذي يتطلــب مــن الفقــه ان يلعــب 
دوره المهــم فــي تزويــد المشــرع وارشــاده الــى كل التطــورات الحاصلــة بالمجتمــع ســلبا 
وايجابــاً. ومــن بيــن الجرائــم التــي مــن الممكــن ان تقــع هــي جرائــم القتــل التــي تحــدث بيــن 
ــى اتخــاذ موقــف واحــد تجــاه  ــة عل ــكاد تجمــع التشــريعات الجنائي ــرع والاصــل ، اذ ت الف
ارتــكاب الفــرع جريمــة القتــل تجــاه الاصــل مــن خــلال تشــديد العقوبــة علــى الجانــي ، الا 
ان موقــف التشــريعات الجنائيــة لــم يكــن موحــدا تجــاه جريمــة قتــل الاصــل لفرعــه ، الامــر 

الــذي انعكــس علــى موقــف القضــاء والفقــه تجــاه هــذه الجريمــة.
ــن  ــى القواني ــن مقتصــرا عل ــم يك ــي ل ــذا الخــلاف التشــريعي والفقه ــة ان ه والحقيق
الجنائيــة الوضعيــة ، اذ ســبق وان اختلــف الفقــه الشــرعي تجــاه هــذه الجريمــة ، فالمتتبــع 
لاراء الفقــه الجنائــي لعلمــاء الشــريعة الاســلامية يجــد مــن بوضــوح ذلــك الخــلاف 
ــت  ــث ذهب ــي الواحــد ، حي ــن المذهــب الفقه ــى ضم ــل وحت ــن المذاهــب الاســلامية ، ب بي
المــدارس الفقهيــة الــى تبنــي اراء متعــددة الامــر الــذي يعكــس مــدى التعقيــد الــذي يكتنــف 
هــذه الجريمــة . وبمــا ان شــراح الفقــه الشــرعي المتخصصيــن قــد افاضــوا بشــروحاتهم 
ــي  ــى المعالجــة الت ــان دراســتنا ســوف تقتصــر عل المعالجــة الشــرعية لهــذه الجريمــة ’ ف

ــة تجــاه هــذه الجريمــة. ــن الوضعي تبنتهــا القواني

أولاً: أهمية البحث. 
ــق  ــة لارتباطــه الوثي ــع المهم ــن المواضي ــه( م ــل الاصــل لفرع ــد موضــوع )قت يع
بحــق الحيــاة فالمصلحــة التــي يحميهــا القانــون فــي تجريــم القتــل يحمــي حــق الحيــاة ، وهــو 
الحــق الاول الــذي تنضــوي تحتــه بقيــة حقــوق الانســان ومصالحــه ، لذلــك فــان المعالجــة 
القانونيــة يجــب ان تكــون صحيــة وســليمة لكــي تمنــع حــدوث الجريمــة مــن جهــة وتحافــظ 
ــون  ــة القان ــرام لهيب ــى فــرض الاحت ــة ال ــى الروابــط الاســرية مــن جهــة اخــرى اضاف عل

وســطوته فــي حمايــة المصالــح الانســانية. 

ثانياً: إشكالية البحث.
مــن الطبيعــي بــأن البحــث العلمــي لا يكــون ذي اهميــة ان لــم يعالــج مشــكلة فعليــة 
فــي المجتمــع ، وفــي موضــوع بحثنــا هــذا نجــد بــأن المشــكلة تكمــن فــي خطــورة نتائــج 
الجريمــة التــي اذ مــا تهــاون المشــرع فــي معالجتهــا او جانــب الصــواب فــي ذلــك فانهــا 
ســتؤدي الــى اهــدار حــق اساســي مــن جهــة وهــدم الروابــط الاســرية مــن جهــة اخــرى 
ــذا  ــث به ــكالية البح ــن اش ــا وتكم ــا ، كم ــة ايض ــط الاجتماعي ــدر الرواب ــن ه ــلا ع ، فض
الموضــوع فــي النهــج الــذي تبنتــه التشــريعات نفســها والتــي عمــدت مــن خــلال النصــوص 
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المعالجة الجنائية لجريمة قتل الأصل لفرعهالملف القانوني

ــة  ــة المترتب ــث العقوب ــن حي ــي واخــر م ــن جان ــز بي ــى التميي ــة ال ــذه الجريم ــة له المنظم
ــه اهمــل  ــا وان ــي هــذه الجريمــة ، كم ــن الاب والام ف ــم يســاوي بي ــك ان المشــرع ل ، ذل

الاشــارة الــى الجــد والجــدة ومــا علــى ، الامــر الــذي يزيــد الامــر تعقيــداً. 

ثالثاً: منهجية البحث.
تقتضــي طبيعــة البحــث إلــى إتبــاع المنهــج التحليلــي المقــارن مــن خــلال تحليــل 
النصــوص التنظيميــة والجنائيــة المتعلقــة بالجريمــة مــدار البحــث فــي قانــون العقوبــات 

العراقــي ومقارنــة ذلــك مــع النصــوص التشــريعية للــدول الأخــرى.

رابعاً: هيكلية البحث.
لغــرض دراســة موضــوع » المعالجــة الجنائيــة لجريمــة قتــل الاصــل لفرعــه » 

نــرى بــأن يكــون ذلــك فــي ثــلاث مباحــث, وعلــى النحــو الآتــي:
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المبحث الاول
المعالجة وفق الاحكام العامة لجريمة القتل العمد

لغــرض بيــان موقــف التشــريعات التــي تبنــت معالجــة جريمــة قتــل الاصــل للفــرع 
وفــق الاحــكام العامــة لجريمــة القتــل العمــد ، نجــد مــن الضــروري ان نتنــاول ذلــك فــي 
مطلبيــن ، نبيــن فــي الاول احــكام جريمــة القتــل العمــد ، مــن ثــم بيــان موقــف التشــريعات 

التــي تبنــت هــذا الاتجــاه فــي مطلــب ثانــي ن وعلــى النحــو الاتــي:

المطلب الاول: احكام جريمة القتل العمد
ــم يعــرف المشــرع العراقــي القتــل العمــد فــي قانــون العقوبــات واكتفــى بترتيــب  ل
احكامــه ، لذلــك اخــذ الفقــه علــى عاتقــه تعريــف معنــى القتــل ، والقتــل فــي الفقــه الجنائــي 
عبــارة عــن اعتــداء علــى الغيــر تترتــب عليــه وفاتــه،)1( أو هــو ســلب إنســان حق الحيــاة،)2( 
أو هــو إزهــاق حيــاة إنســان بفعــل إنســان آخــر، عمــداً أو عــن خطــأ، وبــدون وجــه حــق،)3( 

أو هــو عــدوان علــى حيــاة إنســان بإماتتــه )	(.
وعلــى وجــه العمــوم فالقتــل عبــارة عــن إزهــاق حيــاة إنســان آخــر خلافــاً للقانــون، 
بقصــد جنائــي أو بخطــأ، أو هــي حرمــان إنســان لإنســان آخــر مــن حياتــه خلافــاً للقانــون 
عمــداً أو بإهمــال. ومثــل هــذا التعريــف يعتبــر تعريفــاً جامعــاً لســمات جريمــة القتــل كافــة، 
التــي بموجبهــا يمكــن عــزل جريمــة القتــل عــن غيرهــا مــن الجرائــم المماثلــة التــي تعتــدي 
علــى حيــاة الإنســان، باعتبــاره مجموعــة مــن القيــم التــي يحميهــا قانــون العقوبــات. وبنــاءاً 

علــى التعاريــف الســابقة يمكــن اســتخلاص الســمات التاليــة لجريمــة القتــل:
1- هــو الحرمــان مــن الحيــاة تحديــداً. 2- يتعلــق بحيــاة إنســان. 3-لنفســه أو لغيــره. 

	- مخالــف للقانــون. 	- يرتكــب بقصــد جنائــي أو بخطــأ)	(.
وعلــى الرغــم مــن ان جريمــة القتــل العمــد جريمــة ايجابيــة يتوصــل الجانــي الــى 
تحقيــق نتيجتــه الجرميــة بعمــل ايجابــي ، الا ان ذلــك لا يمنــع مــن ان تتحقــق بطريــق ســلبي 
عــن طريــق التــرك والامتنــاع ، وامثلــة ذلــك كثيــرة كمــا فيــي حالــة الام التــي تمتنــع عــن 
اطعــام وليدهــا او تمتنــع عــن قطــع الحبــل الســري ، فالنتيجــة التــي تحققــت بذلــك كان مــن 

الممكــن تحققهــا بالخنــق او بإعطــاء مــادة ســامة )	(.
ولكــي تتحقــق جريمــة القتــل العمــد ، يجــب ان تتحقــق اركانهــا وهــي كل مــن الركــن 
ــى الأشــخاص- دار النهضــة  ــداء عل ــم الاعت ــات القســم الخــاص- جرائ ــون العقوب ــب حســني- شــرح قان ــود نجي )1( د. محم

العربيــة- القاهــرة- 1978- ص 7.   
)2( حسنين إبراهيم صالح عبيد- جرائم الاعتداء على الأشخاص - دار النهضة العربية- القاهرة- 1983- ص 9. 

)3( عوض محمد- جرائم الأشخاص والأموال- دار المطبوعات الجامعية- الإسكندرية- 	198- ص 	.   
)	( علي حسن الشرفي- دروس في جرائم الاعتداء على الأشخاص- بدون تحديد مكان وزمان النشر-  ص 11.  

)	( د. حســين عبــد علــي عيســى- جريمــة قتــل شــخصين فأكثــر فــي قانــون العقوبــات العراقــي – مجلــة الرافديــن للحقــوق- 
مجلــد 3- الســنة العاشــرة -عــدد	2 –ســنة	200 – ص		3 .

)	( المستشــار  عــزت حســنين – جرائــم القتــل بيــن الشــريعة والقانــون دراســة مقارنــة- الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب- 
1993 – ص13.
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ــاة ،  ــد الحي ــى قي ــل بإنســان عل ــذي يتمث ــن المحــل وال ــوي ، ورك ــن المعن ــادي والرك الم
ــك ان  ــي ، ذل ــن الاول والثان ــل دون الركني ــنتناوله بالتفصي ــر س ــن الاخي ــة الرك ولأهمي

دراســتنا تتركــز علــى  صفــة المجنــى عليــه وعلاقتــه بالجانــي.
ــي  ــداء ف ــان محــل الاعت ــك ف ــاة ولذل ــى حــق الانســان بالحي ــع عل ــد يق ــل العم فالقت
ــى  ــه عل ــى علي ــون المجن ــب ان يك ــي ، أي يج ــان الح ــو الانس ــد ه ــل العم ــة القت جريم
قيــد الحيــاة عنــد ارتــكاب فعــل القتــل ، والحقيقــة ان قانــون العقوبــات لــم يبيــن اللحظــة 
التــي يعــد فيهــا الانســان مولــودا ، اذ ان هــذا التحديــد يــؤدي الــى اختــلاف فــي الاحــكام 
الخاصــة بالحمايــة الجنائيــة)7(، فهــي اللحظــة التــي تبيــن لنــا هــل ان المجنــى عليــه انســان 
ام جنيــن ، ولتحديــد ذلــك يســتلزم منــا العــودة الــى احــكام القانــون المدنــي والــذي نــص 
ــك  ــا الــى حيــن وفاتــه«)8(، وبذل ــه حي ــدأ شــخصية الانســان بتمــام ولادت ــه :« تب ــى ان عل
فــان قتــل الاصــل لفرعــه ينطبــق عليــه وصــف جريمــة قتــل متــى مــا تمــت الــولادة ، ولا 
يشــترط فــي المولــود قابليتــه للحيــاة لكــي يكــون محــلا للحمايــة التــي نــص عليهــا القانــون 
عنــد تنظيمــه لجريمــة القتــل ، اذ يســتوي بذلــك ان يكــون المجنــى عليــه بصحــة جيــدة او 

ان يكــون مصابــا بمــرض او علــة تــودي بــه الــى المــوت حتمــا)9(.
امــا اذا كان لا يــزال جنينــا فهــو يخضــع للحمايــة الجنائيــة الخاصــة بالإجهــاض ، 
بمعنــى ان المشــرع يحمــي الجنيــن بالنصــوص التــي تعاقــب علــى الاجهــاض ، فالحــق 
فــي الحيــاة يختلــف اذا كان الانســان جنينــا عمــا اذا كان مســتقلا عــن جســم امــه ، فحيــاة 
الجنيــن حيــاة مســتقبلية احتماليــة بينمــا تعتبــر حيــاة المولــود الــذي يولــد حيــا حيــاة يقينيــة 
تخضــع لحمايــة المشــرع التــي اوجبهــا ضــد القتــل والجــرح والايــذاء العمــد)10( وبغــض 
ــك لا  ــان ذل ــا ام انســانا مهمــا كان ســنه ف ــد كان جنين ــه ق النظــر عــن كــون المجنــى علي
يؤثــر علــى طبيعــة علاقتــه بأبويــه ، ففــي المحصلــة النهائيــة يبقــى هــو الفــرع وابويــه هــم 
الاصــل بوجــوده . غيــر ان المشــرع لــم يبيــن لنــا المــراد بالأصــل فهــل هــي مقتصــرة 

علــى الاب والام فقــط ام تشــمل مــا علاهــم مــن اصــول ؟ 
ــذي  ــرأي ال ــو ال ــي رأي وه ــى تبن ــي ال ــون الجنائ ــن شــراح القان ــب م يذهــب جان
ــده الــى ان اصــول الشــخص تعنــي الاب وان علــى والام وان علــت ويشــمل كذلــك  نؤي

ــم ينــص قانــون العقوبــات علــى ذلــك)11(.  اصولهمــا الشــرعيين مــن الجهتيــن وان ل
وبذلــك فــان الاحــكام التــي يرتبهــا القانــون علــى الجرائــم التــي تقــع مــن الاصــل 
ــر  ــو اب غي ــدا الاب ه ــا اذا كان الاصــل وتحدي ــج اثاره ــرع او بالعكــس لا تنت تجــاه الف
شــرعي أي انــه لا تربطــه بــأم ابنــه علاقــة شــرعية)12(، وهــو امــر طبيعــي ، غيــر ان هــذا 
)7( د. ماهــر عبــد شــويش الــدرة – شــرح قانــون العقوبــات القســم الخــاص – العاتــك لصناعــة الكتــب – القاهــرة –بــدون 

ســنة نشــر- ص 131.
)8( المادة )	3( من القانون المدني العراقي رقم )0	( لسنة 1	19 المعدل.

)9( د. ماهر عبد شويش الدرة – مصدر سابق – ص 132.
ــي والبحــث العلمي-جامعــة بغــداد –  ــم العال ــات القســم الخــاص- وزارة التعلي ــون العقوب ــة داود الســعدي- قان )10( د. واثب

ص	10.  -1989
)11( د. ماهر عبد شويش الدرة – مصدر سابق – ص 2	1.

ــاء  ــاه الاب ــت تج ــا ارتكب ــة اذ م ــديد العقوب ــات بتش ــون العقوب ــن قان ــادة )299( م ــي الم ــي ف ــرع الفرنس )12( قضــى المش
والامهــات الشــرعيين والمتبنييــن وغيــر الشــرعيين كذلــك ، وهــو امــر يخالــف مــا تبنتــه التشــريعات العربيــة ، كــون ان ذلــك 
يخالــف الاعــراف والثوابــت الدينيــة للمجتمــع العربــي . ؛ عبــد العزيــز بــن محمــد احمــد المنصــوري –جرائــم الاب نحــو 
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ــب  ــي رت ــون الجنائ ــى الام وعلاقتهــا بطفلهــا او جنينهــا ، اذ ان القان ــق عل الامــر لا ينطب
ــة  ــدام الصل ــرع رغــم انع ــاه الف ــن الاصــل تج ــع م ــي تق ــم الت ــى الجرائ ــار عل بعــض الاث

ــا البحــث . ــي ثناي ــا ســنبينه ف الشــرعية ، وهــو م
ورغــم خصوصيــة العلاقــة بيــن الاصــل والفــرع ســواء اكانــت بيــن الابــن والاب 
وان علــى او بيــن الابــن والام وان علــت تفتــرض ان تكــون علــى قــدر عالــي مــن الاحتــرام 
ــام ، الا ان لــكل قاعــدة شــواذ فــاذا مــا تــم ارتــكاب فعــل مجــرم مــن قبــل  والمــودة والوئ
الاصــل تجــاه الفــرع فــان المعالجــة التشــريعية الجنائيــة اخــذت بمعالجــة ذلــك وفــق الاحكام 
العامــة لجريمــة القتــل ، وبمعنــى ادق ان المشــرع فــي مثــل هــذه الصــورة مــن الجريمــة 
ــي دور  ــم يعط ــة ، أي ل ــه أي اهمي ــى علي ــي والمجن ــن الجان ــة بي ــة القراب ــر لصل ــم يع ل
لتلــك الصلــة فــي تشــديد او تخفيــف العقوبــة التــي تطــال الجانــي وهــذا مــا ســارت عليــه 

مجموعــة مــن التشــريعات الجنائيــة والتــي ســنبينها فــي المطلــب التالــي.

المطلب الثاني: التشريعات التي اخذت بالأحكام العامة لجريمة القتل العمد
اخــذت العديــد مــن التشــريعات علــى عاتقهــا تطبيــق الاحــكام العامــة لجريمــة القتــل 
العمــد الغيــر مقترنــة بظــرف مشــدد فيمــا يتعلــق بالعقوبــة التــي يفرضهــا المشــرع علــى 
ــم  ــن ث ــي وم ــرع العراق ــف المش ــنتناول موق ــك س ــان ذل ــه ولبي ــل فرع ــذي يقت الاصــل ال

موقــف التشــريعات المقارنــة، وكمــا يأتــي:
الفرع الاول: موقف قانون العقوبات العراقي.

نظــم المشــرع العراقــي عقوبــة جريمــة القتــل العمــد فــي المــادة )	0	( مــن قانــون 
ــد او  ــب بالســجن المؤب ــل نفســا عمــدا يعاق ــه :« مــن قت ــى ان ــي نصــت عل ــات والت العقوب
المؤقــت« ، وهــذا يعنــي ان المشــرع العراقــي لــم يأخــذ بعقوبــة الاعــدام فــي حــال ارتــكاب 
جريمــة القتــل العمــد مالــم تقتــرن بأحــد الظــروف المشــددة والتــي نضمهــا المشــرع فــي 
المــادة التاليــة للمــادة اعــلاه والتــي نصــت علــى انــه :« 1 – يعاقــب بالاعــدام مــن قتل نفســا 
عمــدا فــي احــدى الحــالات التاليــة:أ – اذا كان القتــل مــع ســبق الاصــرار او الترصــد.ب 
ــل  ــرة.ج – اذا كان القت ــة او متفج ــامة، او مفرقع ــادة س ــتعمال م ــل باس ــل القت – اذا حص
لدافــع دنــيء او مقابــل اجــر، او اذا اســتعمل الجانــي طرقــا وحشــية فــي ارتــكاب الفعــل. 
ــف  ــف او مكل ــى موظ ــل عل ــع القت ــول القاتل.هـــ - اذا وق ــن اص ــول م د – اذا كان المقت
بخدمــة عامــة اثنــاء تأديــة وظيفتــه او خدمتــه او بســبب ذلــك.و – اذا قصــد الجانــي قتــل 
ــر  ــة او اكث ــدا بجريم ــل عم ــرن القت ــل واحــد. ز – اذا اقت ــك بفع ــم ذل ــر فت شــخصين فاكث
مــن جرائــم القتــل عمــدا او الشــروع فيــه.ح – اذا ارتكــب القتــل تمهيــدا لارتــكاب جنايــة 
او جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس مــدة لا تقــل علــى ســنة او تســهيلا لارتكابهــا او تنفيــذا 
ــاب.ط – اذا كان  ــرار او التخلــص مــن العق ــى الف ــا لمرتكبهــا او شــريكه عل لهــا او تمكين
الجانــي محكومــا عليــه بالســجن المؤبــد عــن جريمــة قتــل عمــدي وارتكــب جريمــة قتــل 
عمــدي او شــرع فيــه خــلال مــدة تنفيــذ العقوبــة.2 – وتكــون العقوبــة الاعــدام او الســجن 
ابنــاءه بيــن الشــريعة الاســلامية والقوانيــن الوضعيــة دراســة مقارنــة – رســالة ماجســتير مقدمــة الــى معهــد الدراســات العليــا 

/ اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الامنيــة – 2001 – ص	8.
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المؤبــد فــي الاحــوال التاليــة:أ – اذا قصــد الجانــي قتــل شــخص واحــد فــادى فعلــه الــى 
قتــل شــخص فأكثــر.ب – اذا مثــل الجانــي بجثــة المجنــى عليــه بعــد موتــه.ج – اذا كان 
الجانــي محكومــا عليــه بالســجن المؤبــد فــي غيــر الحالــة المذكــورة فــي الفقــرة ) 1 – ط ( 
مــن هــذه المــادة وارتكــب جريمــة قتــل عمــدي خــلال مــدة تنفيــذ العقوبــة«)13( ومــن خــلال 
مــا تقــدم يتبيــن لنــا ان المشــرع قــد جعــل مــن جريمــة قتــل الفــرع للاصــل ظرفــا مشــددا 
ولــم يجعــل مــن جريمــة قتــل الاصــل للفــرع ظرفــا يســتوجب التشــديد وبذلــك فــان الجانــي 
يعاقــب وفــق احــكام المــادة )	0	( مالــم يتوافــر ضــرف مخفــف او معفــي مــن العقــاب ، 
كمــا لــو ارتكــب الاصــل جريمــة القتــل دفاعــا عــن النفــس وهــو مــا نظمــه المشــرع ضمــن 

حــق الدفــاع الشــرعي فــي احــكام اســباب الاباحــة.

ثانياً: موقف التشريعات العقابية المقارنة.
عاقــب المشــرع المصــري فــي قانــون العقوبــات جريمــة قتــل الاصــل لفرعــة وفــق 
الاحــكام العامــة لجريمــة القتــل مــن خــلال النــص علــى انــه :« كل مــن قتــل نفســاً عمــداً 
ــل المشــرع  ــم يجع ــب بالإعــدام)	1( ول ــك أو الترصــد يعاق ــى ذل ــع ســبق الإصــرار عل م
ــة  ــك صل ــون هنال ــن ان تك ــك ســاوى بي ــزة للتشــديد وبذل ــرع بالاصــل مي ــة الف مــن صل
قرابــة مــن عدمهــا فــي تطبيــق عقوبــة الجريمــة. وكذلــك الامــر بالنســبة لقانــون العقوبــات 
ــل نفســا فــي احــدى  ــه :« يعاقــب بالاعــدام كل مــن قت ــى ان ــذي نــص عل القطــري ، وال
الحــالات التاليــة :....3- اذا وقــع القتــل علــى احــد اصــول الجانــي«)	1( وبــذا يتضــح ان 

التشــديد يكــون فــي حالــة قتــل الفــرع للاصــل وليــس العكــس. 
ــي  ــه المشــرع العراق ــذي ســار علي ــذات الاتجــاه ال ــي ب ــد اخــذ المشــرع الاردن وق
ــل انســانا قصــدا عوقــب بالاشــغال  ــه :« مــن قت ــى ان والمصــري مــن خــلال النــص عل
الشــاقة خمــس عشــرة ســنة »)	1(، وجــاء احــكام التشــديد للعقوبــة فــي حــال ارتكبــت مــن 
ــي)18(،  ــاه المشــرع البحرين ــذي تبن ــاه ال ــو ذات الاتج ــاه الاصــل)17(، وه ــرع تج ــل الف قب
وكذلــك التشــريع التونســي)19(، والمغربــي)20( ، والســوداني)21( ، ولا يفوتنــا ان نذكــر بــأن 
ــد  ــل ق ــن ان تكــون جريمــة القت ــي نحــت هــذا المنحــى ســاوت بي موقــف التشــريعات الت
وقعــت مــن الام او الاب تجــاه الابــن او البنــت ، فالعقوبــة تكــون وفــق الاحــكام العامــة 

لجريمــة القتــل العمــد .
)13( المادة )	0	( من قانون العقوبات العراقي النافذ.

)	1( المادة )230( من قانون العقوبات المصري  رقم 8	 لسنة 1937 المعدل.
)	1( المادة )300( من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 	200 .

)	1( المادة )	32( من قانون العقوبات الاردني رقم )1( لسنة 0	19 المعدل.
)17( تنظر المادة )328( من قانون العقوبات الاردني.

)18( نصــت المــادة )333( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي رقــم )	( لســنة )	197( المعــدل علــى انــه : »مــن قتــل نفســا 
عمــدا يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت . وتكــون العقوبــة الإعــدام إذا وقــع القتــل مــع الترصــد ، أو مســبوقا بإصــرار ، أو 
مقترنــا أو مرتبطــا بجريمــة أخــرى ، أو إذا وقــع علــى أحــد أصــول الجانــي أو علــى موظــف عــام أو مكلــف بخدمــة عامــة 

أثنــاء أو بســبب أو بمناســبة تأديتــه وظيفتــه أو خدمتــه ، أو إذا اســتعملت فيــه مــادة ســامة أو مفرقعــة«.
)19( ينظر الفصل )201( من قانون العقوبات التونسي رقم 9 لسنة 1913 المعدل بقانون 		 لسنة 	200.

)20( تنظر المادة )392( من قانون العقوبات المغربي لسنة 2	19 المعدل.
)21( تنظر المادة )129( من قانون العقوبات السوداني لسنة 1991 المعدل.
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المبحث الثاني
المعالجة وفق احكام جريمة القتل المقترن بظرف مشدد

ــل  ــل الاص ــة قت ــدت جريم ــي ع ــريعات الت ــة للتش ــة الجنائي ــان المعالج ــرض بي لغ
لفرعــه جريمــة مقترنــة بظــرف مشــدد ، نجــد انــه مــن الانســب ان نبيــن احــكام الضــرف 
المشــدد بشــيء مــن الايجــاز ومــن ثــم بيــان موفــق التشــريعات التــي تأخــذ بــه فــي نطــاق 

الجريمــة مضمــون البحــث ، وذلــك فــي مطلبيــن وكمــا يأتــي:
 

المطلب الاول: احكام الظرف المشدد
عــرف شــراح القانــون الجنائــي الظــروف المشــددة بتعاريــف متعــددة, ومــن بيــن 
ــه – أن  ــى القاضــي - أو يجــوز ل ــا عل ــن فيه ــا: » ظــروف يتعي ــو أنه ــف ه ــذه التعاري ه
ــة  ــن العقوب ــداراً م ــاً أو مق ــد نوع ــة اش ــاً بعقوب ــددة قانون ــالات مح ــي ح ــي ف ــب الجان يعاق
المقــررة للجريمــة أصــلاً , أو يجــاوز مقدارهــا الحــد الأقصــى المقــرر قانونــاً لعقوبــة هــذه 
ــد  ــرن بأح ــق أو تقت ــة , تلح ــة تابع ــا »عناصــر إضافي ــرف بأنه ــا وتع ــة«)22(, كم الجريم
العناصــر المكونــة للجريمــة فتضفــي عليــه وصفــاً جديــداً يرتــب أثــراً مشــدداً فــي جســامة 
الجريمــة وعقوبتهــا«)23(, وتعــرف كذلــك بأنهــا: »ظــروف قــرر القانــون وجودهــا وعلــق 
ــة  ــع العقوب ــي رف ــبباً ف ــت س ــم كان ــدى الجرائ ــت إح ــا إذا رافق ــة خاصــة لأنه ــا أهمي عليه
المنصــوص عنهــا فــي القانــون فــوق الحــد الأعلــى«)	2(, ومــن خــلال التعــارف الســابقة 
يتبيــن أن الظــروف المشــددة هــي عناصــر تابعــة للعناصــر المكونــة للجريمــة , مــن شــأنها 
ــك  ــون تل ــترط أن تك ــدتها , ولا يش ــب ش ــة حس ــف الجريم ــر تكيي ــة وتغيي ــديد العقوب تش
الظــروف أفعــالاً لأنهــا قــد تكــون صفــات شــخصية كصفــة الخــادم فــي جريمــة الســرقة)	2(.
والظــروف المشــددة قــد تكــون ظــروف قانونيــة وهــي التــي نــص عليهــا القانــون 
ــى قناعــة القاضــي  ــة التــي تؤثــر عل ــة وهــي العوامــل الداخلي , أو تكــون ظــروف قضائي
ــة  ــروف القانوني ــم الظ ــا وتنقس ــى)	2(. كم ــا الأدن ــن حده ــر م ــة أكث ــم بعقوب ــه يحك فتجعل
ــى  ــق عل ــة)27(, تنطب ــى ظــروف مشــددة عام ــا إل ــاب بحســب نطــاق تطبيقه المشــددة للعق
ــات , وظــروف مشــددة  ــون العقوب ــرد ذكرهــا فــي القســم العــام مــن قان ــم , وي كل الجرائ
خاصــة تنطبــق علــى جريمــة معينــة دون ســواها , ويــرد ذكرهــا فــي القســم الخــاص مــن 

)22( د.احمــد شــوقي عمــر أبــو خطــوة – شــرح الأحــكام العامــة لقانــون العقوبــات - دار النهضــة العربيــة- القاهــرة 
 .7	1 -2007–ص 

)23( د. صبــاح عريــس –  مصــدر ســاب الظــروف المشــددة فــي العقوبــة – ط1 – المكتبــة القانونيــة – بغــداد – 2002– 
ص		. 

)	2( د.عبد الوهاب حومد – الحقوق الجزائية العامة – مطبعة الجامعة السورية – 		19- ص	0	. 
)	2( هــدى ســالم محمــد الاطرقجــي – التكييــف القانونــي للجرائــم فــي قانــون العقوبــات العراقــي دراســة مقارنــة – أطروحــة 

دكتــوراه غيــر منشــورة مقدمــة إلــى كليــة القانــون جامعــة الموصــل – 2000- ص121. 
)	2( د.مصطفــى كامــل – شــرح قانــون العقوبــات العراقــي القســم العــام – ط1 – مطبعــة المعــارف – بغــداد – 9	19 – 

ص 	28. 
)27( ينظر نص المادة )	13( من قانون العقوبات العراقي المعدل. 
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قانــون العقوبــات)28(. كمــا وتنقســم الظــروف المشــددة تبعــاً لطبيعــة فحواهــا إلــى ظــروف 
ــات الجريمــة  ــي تلتصــق بمادي ــة هــي الت ــة وظــروف شــخصية , فالموضوعي موضوعي
ــخصية  ــروف الش ــا الظ ــه , أم ــزءاً من ــح ج ــه لتصب ــاف إلي ــادي , وتض ــا الم أي بركنه
فهــي التــي تتصــل بشــخص مرتكــب الفعــل أو بجانبهــا المعنــوي , ومــن أمثلــة الظــروف 

ــة بالجانــب الشــخصي هــو ظــرف ســبق الإصــرار)29(. المتعلق
ــق  ــران الأول مطل ــب أث ــه يرت ــاب فان ــدد للعق ــرف المش ــر الظ ــق باث ــا يتعل وفيم
ويتعلــق بمقــدار العقوبــة , والثانــي نســبي ويتعلــق بالوصــف القانونــي للجريمــة , ففيمــا 
يتعلــق بمقــدار العقوبــة فــأن أثــر التشــديد يتمثــل برفــع مقــدار هــذه العقوبــة أو اســتبدالها 
ــون  ــن قان ــي القســم الخــاص م ــدار التشــديد ف ــا , ويحــدد المشــرع مق بأخــرى أشــد منه

ــه)30(. ــى القســم العــام من ــة أمــر التشــديد إل ــاً بإحال ــد يكتفــي أحيان ــات وق العقوب
ــة , فقــد  أمــا بخصــوص أثــر تلــك الظــروف علــى الوصــف القانونــي للجريم
ــديد  ــباب التش ــن أس ــة بي ــى التفرق ــب الأول إل ــن , يذه ــى رأيي ــاء إل ــمت آراء الفقه انقس
الوجوبــي كظــرف الإكــراه فــي جريمــة الســرقة , وبيــن أســباب التشــديد الجــوازي 
كظــرف العــود , ويذهــب إلــى تكييــف الجريمــة حســب شــدتها إذ تتحــول مــن جنحــة إلــى 
جنايــة إذا كان ســبب التشــديد وجوبيــاً أمــا إذا كان ســبب التشــديد جــوازي فــأن الجريمــة 
ــذ  ــي الأخ ــر ف ــي ح ــا لأن القاض ــر نوعه ــامة , ولا يتغي ــن الجس ــا م ــى أصله ــى عل تبق

ــه)31(. ــديد أو ترك بالتش
بينمــا يذهــب الــرأي الثانــي إلــى أن التشــديد ســواء كان وجوبيــاً أم جوازيــاً , فأنــه 
يغيــر مــن وصــف الجريمــة , إذ تتحــول إلــى الوصــف الأشــد تبعــاً لنــوع العقوبــة التــي 
ــة أو جنحــة  ــا تكــون جناي ــي وصفه ــة المتأرجحــة ف ــة , لأن الجريم ــا المحكم قضــت به

بحســب العقوبــة التــي ســيقضى بهــا)32(.
ومــن خــلال مــا تقــدم نســتنتج بــأن الظــروف المشــددة للعقــاب بنوعيهــا الوجوبيــة 
والجوازيــة مــن شــأنها أن تغيــر وصــف الجريمــة , وصيرورتهــا إلــى نــوع آخــر آلــت 
إليــه بعــد التشــديد , ويعــود الســبب إلــى أن التشــديد فــي كلا الحالتيــن معنــاه أن القانــون 

هــو الــذي قــرر عقوبــة الجريمــة)33(, وهــو الــذي حــدد نوعهــا تبعــا للعقوبــة الأشــد)	3(.

المطلب الثاني: التشريعات التي اخذت بأحكام الظرف المشدد
ــل  ــن فــي معالجــة جريمــة قت ــد تباي ــة ق ــأن التشــريعات الجنائي ــا ب ســبق وان ذكرن
الاصــل لفرعــه عمــدا ، ولذلــك نجــد ان بعــض التشــريعات اخــذت علــى عاتقهــا تشــديد 

)28( د.صباح عريس – مصدر سابق – ص		. 
)29( د.احمد شوقي عمر أبو خطوة – مصدر سابق – 2	7.

)30( معمــر خالــد عبــد الحميــد ســلامة الجبــوري – الســلوك اللاحــق علــى إتمــام الجريمــة فــي القانــون الوضعــي والشــريعة 
الإســلامية – رســالة ماجســتير غيــر منشــورة مقدمــة إلــى كليــة القانــون جامعــة تكريــت – 2008– ص 121,120. 

)31( هدى سالم محمد الاطرقجي –مصدر سابق- ص 	12.
ــكندرية –  ــة - الإس ــات الجامعي ــاب – دار المطبوع ــة للعق ــددة والمخفف ــواربي – الظــروف المش ــد الش ــد الحمي )32( د.عب

	198 – ص 20. 
)33( معمر خالد عبد الحميد سلامة الجبوري – مصدر سابق – ص 121.

ــة الأشــد  ــوع العقوب ــوع الجريمــة بن ــه: » ... ويحــدد ن ــى أن ــي عل ــات العراق ــون العقوب ــادة )23( مــن قان )	3( نصــت الم
ــون...«  المقــررة لهــا فــي القان



1	0

الملف القانوني المعالجة الجنائية لجريمة قتل الأصل لفرعه

ــة نــرى ان نتناولهــا وفــق الاتــي: ــان احــكام النصــوص العقابي العقوبــة ، ولغــرض بي
اولا: قانون العقوبات السوري  واللبناني.

نصــت المــادة )33	( مــن قانــون العقوبــات الســوري علــى انــه :« مــن قتــل انســانا 
قصــدا عوقــب بالاشــغال الشــاقة مــن خمــس عشــر ســنة الــى عشــرين ســنة » ، ثــم شــدد 
فــي المــواد التاليــة لهــا مــن عقوبــة الجريمــة مــن خــلال النــص علــى انــه : يعاقــب بالاعــدام 
ــى احــد اصــول المجــرم او فروعــه »)	3(،  ــل قصــدا اذا ارتكــب : ..... 3- عل ــى القت عل
وهــذا يعنــي ان العقوبــة تكــون مغلضــة اذا كان الجانــي هــو اصــل للمجنــى عليــه ، وممــا 
يلاحــظ علــى النــص الســابق ان المشــرع الســوري قــد ســاوى بيــن ان يكــون الجانــي هــو 
الاصــل او الفــرع تجــاه الطــرف الاخــر ، كمــا وانــه عموميــة النصــل تشــمل الاصــل وان 
علــى والفــرع وان نــزل ، ولا فــرق بيــن جنــس الجانــي والمجنــى عليــه فــي هــذه الجريمــة 

، فــأيً كان جنــس الجانــي او المجنــى عليــه فــان احــكام التشــديد تنطبــق عليــه.
امــا قانــون العقوبــات اللبنانــي فقــد نــص علــى انــه :« مــن قتــل انســانا قصــدا عوقــب 
ــم نــص ف المــادة  بالاشــغال الشــاقة مــن خمــس عشــرة ســنة الــى عشــرين ســنة«)	3(، ث
التاليــة لهــا علــى انــه :« يعاقــب بالاعــدام علــى القتــل قصــدا اذا ارتكــب : 1- عمــدا ....
علــى احــد اصــول المجــرم او فروعــه«)37( وهــو توجــه تشــريعي يــكاد مطابــق لمــا اخــذ 
بــه المشــرع الســوري ، وفــي الحقيقــة يبــدو ان المشــرع الســوري قــد اقتبــس كثيــرا مــن 
احكامــه مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي كونــه اســبق بالصــدور مــن جهــة وكــون البلديــن 
ــذات  ــا ل ــى النســيج الاجتماعــي فضــلا عــن خضوعهم ــة وحت ــة والطبيع ــن بالثقاف متقاربي

الدولــة الاســتعمارية.

ثانيا: قانون العقوبات العماني والليبي.
نظــم قانــون الجــزاء العمانــي جرائــم القتــل العمــد ، مــن خــلال النــص  علــى انــه :« 
يعاقــب بالســجن المطلــق  كل مــن قتــل انســانا عمــدا . يعتبــر انســان لتطبيــق احــكام هــذا 
القانــون كل مولــود نــزل حيــا مــن احشــاء امــه»)38(، وبذلــك يكــون المشــرع العمانــي قــد 
حســم الخــلاف حــول اللحظــة التــي يعــد فيهــا المولــود انســانا وليــس مجــرد جنيــن. ورغــم 
ان قانــون الجــزاء العمانــي الملغــي قــد نــص علــى تشــديد عقوبــة القتــل العمــد فــي حــالات 
محــددة ومــن ضمنهــا حالــة قتــل الاصــل للفــرع او العكــس مــن خــلال النــص علــى انــه :« 
يعاقــب بالاعــدام علــى القتــل قصــدا اذا ارتكــب: 1- علــى احــد اصــول المجــرم او فروعــه 
ــرع  ــل الف ــة قت ــل التشــديد محصــور بجريم ــف وجع ــذا الموق ــه عــدل عــن ه »)39(. الا ان
لاصلــه وليــس العكــس ، الامــر الــذي يعكــس مــدى الاربــاك التــي تســببه تلــك الجريمــة 

خاصــة اذ مــا ابتغــى المشــرع الترجيــح بيــن المصالــح المتعارضــة .
ــه نظــم جريمــة القتــل العمــد  ــات الليبــي فان امــا فيمــا يتعلــق بموقــف قانــون العقوب

)	3( المادة )	3	( من قانون العقوبات السوري  رقم 8	1 لسنة 9	19 المعدل. 
)	3( المادة )7		( من قانون العقوبات اللبناني رقم )0	3( لسنة 3	19 المعدل.

)37( المادة )9		( من قانون العقوبات اللبناني. 
)( المادة )301( من قانون الجزاء العماني رقم )7( لسنة 2018.  38

)( المادة )237( من قانون الجزاء العماني رقم 7 لسنة 1973 الملغى .  39
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المعالجة الجنائية لجريمة قتل الأصل لفرعهالملف القانوني

مــن خــلال النــص علــى انــه :« كل مــن قتــل نفســا عمــدا مــع ســبق الاصــرار علــى ذلــك 
او الترصــد يعاقــب بالاعــدام »)0	(، وبعــد ان بيــن المقصــود بالاصــرار والترصــد نظــم 
احــكام القتــل بــدون ســبق اصــرار او ترصــد مــن خــلال النــص علــى انــه :« مــن قتــل 
ــجن . واذا  ــد او الس ــجن المؤب ــب بالس ــبق اصــرار ولا ترصــد يعاق ــر س ــن غي ــدا م عم
وقعــت الجريمــة ضــد الاصــول او الفــروع او الــزوج او الاخ او الاخــت او كان الدافــع 
لارتكابهــا اســبابا تافهــة او وضيعــة او ارتكبــت بغلظــة وتوحــش تكــون العقوبــة الســجن 
المؤبــد....«)1	(، فدلالــة النــص واضحــة علــى التشــديد مــن خــلال جعــل العقوبــة الســجن 
المؤبــد فــي الحــالات انفــة الذكــر والتــي مــن بينهــا كــون الجانــي احــد اصــول المجنــى 

عليــه.

)0	( المادة )8	3( من قانون العقوبات الليبي رقم )8	( لسنة 		19 المعدل.
)1	(  المادة )372( من قانون العقوبات الليبي .
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المبحث الثالث
المعالجة وفق احكام جريمة القتل المقترن بعذر مخفف 

ــل  ــل الاص ــة قت ــدت جريم ــي ع ــريعات الت ــة للتش ــة الجنائي ــان المعالج ــرض بي لغ
ــذر  ــكام الع ــن اح ــن الانســب ان نبي ــه م ــد ان ــف ، نج ــذر مخف ــة بع ــة مقترن لفرعــه جريم
المخفــف بشــيء مــن الايجــاز علــى الســياق الــذي تناولنــاه فــي المبحــث الســابق ، ومــن ثــم 
بيــان موفــق التشــريعات التــي تأخــذ بهــذا الاتجــاه فــي نطــاق الجريمــة مضمــون البحــث ، 

وذلــك فــي مطلبيــن وكمــا يأتــي:

المطلب الاول: احكام العذر المخفف
تعــرف الأعــذار المخففــة للعقــاب بتعريفــات متعــددة ومــن بيــن هــذه التعريفــات أنهــا 
» ظــروف تخفــف المســؤولية وبالنتيجــة تخفــف العقوبــة , ويمكــن وصفهــا بأنهــا ظــروف 
مخففــة عرفهــا القانــون ونــص عليهــا خصيصــاً«)2	( كمــا وتعــرف بأنهــا« ظــروف 
ــة  ــف العقوب ــروطها تخفي ــر ش ــد تواف ــتلزم عن ــي تس ــون والت ــي القان ــا ف ــوص عليه منص
المقــررة قانونــاً للجريمــة«)3	( وتعــرف كذلــك بأنهــا »حــالات حددهــا الشــارع علــى ســبيل 
الحصــر يلتــزم فيهــا القاضــي بــأن يهبــط بالعقوبــة المقــررة للجريمــة وفقــاً لقواعــد معينــة 

فــي القانــون«)		(.
ــك  ــم ولذل ــد تكــون عامــة تشــمل كل الجرائ ــاب ق ــة للعق ــة المخفف والأعــذار القانوني
ــة دون ســواها  ــم معين ــة , أو تكــون خاصــة بجرائ ــة العام ــا بالأعــذار المخفف ــق عليه يطل
ويطلــق عليهــا بالأعــذار المخففــة الخاصــة فــلا يتحقــق أثرهــا المخفــف للعقوبــة إلا بالنســبة 
للجريمــة الخاصــة بهــا )		(. وقــد  نــص المشــرع العراقــي علــى صورتيــن للأعــذار العامــة 
المخففــة للعقــاب, وهمــا الاســتفزاز الخطيــر مــن جانــب المجنــى عليــه بغيــر وجــه حــق 

الباعــث)		( الشــريف علــى ارتــكاب الجريمــة)7	(.  
وقــد يلتبــس علــى البعــض التمييــز بيــن العــذر المخفــف والظــرف المخفــف، 
فالاخيــرة  تعــرف بأنهــا »تلــك الظــروف والوقائــع التــي تدعــو إلــى اخــذ الجانــي بالرأفــة 
ــدة – ــة الجدي ــة – دار الجامع ــة مقارن ــة دراس ــر العقوب ــي تقدي ــا ف ــة وآثاره ــور – ظــروف الجريم ــادي حبت ــد ه )2	( د.فه

الاســكندرية- 2010 – ص 		.
)3	( د.اشــرف رمضــان عبــد الحميــد - نحــو بنــاء نظريــة عامــة لحمايــة الأســرة جنائيــاً- ط1- دار النهضــة العربيــة - بيــروت 

-	200  – ص 88. 
)		( د.فهد هادي حبتور – مصدر سابق – ص 		. 

ــل –  ــة – اربي ــة الثقاف ــة – مطبع ــاع دراســة مقارن ــة الامتن ــة لجريم ــة العام ــد الباليســاني- النظري )		( حســين الشــيخ محم
1998 – ص	32.  

ــان فعــل  ــى إتي ــه تدفعــه إل ــه وعواطف )		( الباعــث هــو« مجموعــة عوامــل نفســية صــادرة عــن إحســاس الشــخص وميول
معيــن« وفــي حالــة ارتــكاب الجريمــة يعــد الباعــث عامــلاً نفســياً صــادراً عــن إحســاس الجانــي وميلــه إلــى ارتكابهــا , أمــا 
الدافــع فهــو عبــارة عــن« عوامــل تنبــع عــن العقــل والتفكيــر والاســتخلاص الذهنــي الهــادئ وهــي بذلــك ليســت وليــدة الاندفــاع 
والغرائــز والعواطــف »؛ نــوال طــارق إبراهيــم العبيــدي – جريمــة قتــل الأم لطفلهــا حديــث العهــد بالــولادة اتقــاء للعــار – 

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة مقدمــة إلــى كليــة القانــون جامعــة بغــداد – 2003 – ص98.
ــه: »... وفيمــا عــدا هــذه الأحــوال  ــى أن ــات العراقــي عل )7	( نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )128( مــن قانــون العقوب

ــاً ارتــكاب الجريمــة لبواعــث شــريفة أو بنــاء علــى اســتفزاز خطيــر مــن المجنــى عليــه بغيــر حــق«. يعتبــر عــذراً مخفف
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المعالجة الجنائية لجريمة قتل الأصل لفرعهالملف القانوني

ــا »عناصــر  ــرف بأنه ــا وتع ــة«)8	( كم ــا بالجريم ــة اقترانه ــه حال ــة علي ــف العقوب وتخفي
ــا  ــة خطــورة فاعله ــة وتكشــف عــن ضآل ــة تضعــف مــن جســامة الجريم ــع تبعي أو وقائ
وتســتتبع تخفيــف العقوبــة إلــى اقــل مــن حدهــا الأدنــى , أو الحكــم بتدبيــر يناســب تلــك 
الخطــورة«)9	(, وتتفــق الظــروف المخففــة مــع الأعــذار المخففــة مــن حيــث الأثــر , إذ 
يترتــب علــى كليهمــا تخفيــف العقوبــة إلــى مــا دون حدهــا الأدنــى , كمــا إنهمــا ينقصــان 
ــي  ــك ف ــان كذل ــي, ويتفق ــى تكييفهــا القانون ــك عل ــر ذل مــن جســامة الجريمــة دون أن يؤث

ــي)0	(. ــة للجان ــة الخطــورة الإجرامي الكشــف عــن ضآل
غيــر أن هــذا التشــابه لا يحــول دون وجــود خلافــات جوهريــة بيــن النظاميــن , إذ 
مــن الممكــن إجمــال أوجــه الخــلاف بيــن الأعــذار القانونيــة المخففــة والظــروف القضائيــة 

المخففــة علــى محوريــن وهمــا: 
ــذار . 1 ــأن الأع ــفي ف ــها الفلس ــث أساس ــن حي ــفي, فم ــاس الفلس ــث الأس ــن حي م

ــي  ــزم القاض ــا يل ــر وبموجبه ــبيل الحص ــى س ــرع عل ــا المش ــة يحدده المخفف
بالتخفيــف , علــى خــلاف الظــروف المخففــة التــي لــم يحددهــا المشــرع علــى 
ــة ,  ــة القاضــي التقديري ــلطة وقناع ــتخلاصها لس ــر اس ــرك أم ــبيل الحصــر , وت س

مــن حيــث الأثــر المترتــب عليهــا فــأن الأعــذار القانونيــة تخفــف العقوبــة إلــى . 2
مــا دون حدهــا الأدنــى المقــرر للجريمــة أمــا الظــروف فتخفــف العقوبــة إلــى 

حدهــا الأدنــى المقــرر للجريمــة)1	(. 
ــي  ــي , ف ــد القانون ــيلة للتفري ــة وس ــذار المخفف ــام الأع ــدم أن نظ ــا تق ــح مم ويتض
حيــن أن نظــام الظــروف المخففــة وســيلة للتفريــد القضائــي , إذ يكــون للقاضــي ســلطة 
اســتخلاص تلــك الظــروف تبعــاً لتقديــره لظــروف وملابســات الجريمــة المعروضــة)2	(.
والحقيقــة ان العــذر المخفــف يرتــب اثــران احدهمــا علــى العقوبــة والاخــر علــى 
الوصــف القانونــي للجريمــة , وفيمــا يتعلــق بأثرهــا علــى العقوبــة فيتجســد حتمــاً علــى 
تخفيفهــا)3	(, ولكــن قــد يتبــادر إلــى الذهــن تســاءل وهــو هــل أن ذلــك التخفيــف يقتصــر 

علــى العقوبــة الأصليــة أم انــه يمتــد إلــى العقوبــة التبعيــة والتكميليــة ؟ 
وللإجابــة علــى التســاؤل الســابق نجــد أن العــذر المخفــف يوجــب تخفيــف العقوبــة 
إلــى الحــد الــذي نــص عليــه القانــون بــدلاً مــن العقوبــة الأصليــة المقــررة , أي الهبــوط 
بمقــدار العقوبــة إلــى مــا دون حدهــا الأدنــى مــع التــزام المحكمــة بعــدم تجــاوز الحــدود 
ــة  ــة التبعي ــى العقوب ــف إل ــذر المخف ــر الع ــد اث ــك يمت ــاً لذل ــا المشــرع)		(. وتبع ــي بينه الت
ــع  ــث للطب ــر الحدي ــاءً – دار الفك ــاً وقض ــات فقه ــون العقوب ــي قان ــة ف ــددة والمخفف ــروف المش ــال – الظ ــن البغ )8	( حس

والنشــر- 7	19- ص11.  
)9	( معمر خالد عبد الحميد سلامة الجبوري – مصدر سابق – ص122. 

)0	( د.فخــري عبــد الــرزاق الحديثــي – الأعــذار القانونيــة المخففــة للعقوبــة دراســة مقارنــة – مطبعــة جامعــة بغــداد – 
1979- ص 119. 

)1	( د.فهد هادي حبتور – مصدر سابق – ص 72.  
)2	( د.أكــرم نشــأت إبراهيــم – الحــدود القانونيــة لســلطة القاضــي الجنائــي فــي تقديــر العقوبــة دراســة مقارنــة – مكتــب 

ــع – عمــان-	199 –ص 		1. ــة للنشــر والتوزي دار الثقاف
)3	( ينظر نص المواد )128- 129 -130 -131 -132( من قانون العقوبات العراقي. 

)		( نوفــل علــي عبــد الله الصفــو –ســلطة القاضــي فــي تخفبــف العقوبــة دراســة مقارنــة- رســالة ماجســتير غيــر منشــورة 
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لارتباطهــا بالعقوبــة الأصليــة التــي اســتبعدت بالعــذر المخفــف , إلا أن اثــر العــذر المخفــف 
لا يؤثــر علــى العقوبــة التكميليــة وذلــك لأنهــا مرتبطــة بالجريمــة التــي لا تتغيــر أحكامهــا 

بوجــود العــذر المخفــف)		(.
والأعــذار المخففــة للعقــاب يقررهــا المشــرع فــي الجنايــات والجنــح دون المخالفــات 
, فــلا حاجــة لتخفيــف الأخيــرة لان الحــد الأدنــى لعقوبتهــا منخفــض بذاتــه , ويكــون 
للقاضــي حريــة تقديــر العقوبــة والنــزول بهــا فــي حــدود النــص القانونــي دون الحاجــة إلــى 

الاســتناد علــى عــذر قانونــي)		(.
أمــا بالنســبة لأثــر العــذر المخفــف علــى الوصــف القانونــي للجريمــة فقــد قيــل فيــه 

آراء ثــلاث وهــي كالأتــي : 
ــي نــص عليهــا المشــرع 	  ــة الت ــي العقوب ــرة ف ــى أن العب ــرأي الأول إل يذهــب ال

وخاطــب بهــا القضــاء ليحكــم بتلــك العقوبــة , فــإذا أخــذ القاضــي بالعــذر المخفف 
المنصــوص عليــه قانونــاً خففــت العقوبــة وخفــف تبعــاً لهــا الوصــف القانونــي 

للجريمــة, لأن نــوع الجريمــة مرتبــط بنــوع العقوبــة المحكــوم بهــا)7	(.
 يميــز الــرأي الثانــي بيــن أن يكــون ســبب التخفيــف هــو عــذر منصــوص عليــه 	 

ــي  ــي)8	(, فف ــى ظــرف قضائ ــاً إل ــف راجع ــون أو يكــون ســبب التخفي ــي القان ف
ــه لأن المشــرع  ــت إلي ــذي آل ــد الجريمــة بوصفهــا الأخــف ال ــى تعُ ــة الأول الحال
هــو الــذي ربــط العقوبــة وحددهــا بنــص القانــون , أمــا فــي الحالــة الثانيــة فــان 
التخفيــف لا يغيــر مــن وصــف الجريمــة لأن القاضــي هــو الــذي قــدر ظــروف 

الرأفــة مبديــاً فيهــا رأيــه , وبنــاءً علــى ذلــك قــرر تخفيفهــا.
ــي كل 	  ــد ف ــا الأش ــى وصفه ــى عل ــة تبق ــى أن الجريم ــث إل ــرأي الثال ــب ال  يذه

الأحــوال ســواء كان التخفيــف لعــذر قانونــي أم لظــرف قضائــي , إذ أن العبــرة 
بنــوع الجريمــة فــي أصلهــا لا بشــخص مرتكبهــا , وكذلــك لان المشــرع عنــد 
تصنيفــه للجرائــم يأخــذ بنظــر الاعتبــار الأفعــال فــي ذاتهــا بغــض النظــر عــن 
ــع نصــوص  ــه م ــر لاتفاق ــرأي الأخي ــد ال ــا)9	(, ونؤي ــن له ــخاص المقترفي الأش

ــات العراقــي)0	(. ــون العقوب قان

مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل – 	199 – ص 2	. 
)		( د.احمد شوقي عمر أبو خطوة – مصدر سابق – ص 733. 

)		( إن التشــريع الجنائــي الســوري يشــمل فــي الأعــذار المخففــة جميــع أنــواع الجرائــم حســب جســامتها مــن جنايــات وجنــح 
ومخالفــات بحســب نــص المــادة)1	2( , وكذلــك الجزائــري بحســب نــص المــادة)3	( مــن قانــون العقوبــات الجزائــري.

)7	( محمــود إبراهيــم إســماعيل – شــرح الأحــكام العامــة فــي قانــون العقوبــات – دار الفكــر العربــي – القاهــرة – 9	19 
– ص 72,71.

)8	( ميــز قانــون العقوبــات الســوري بيــن أن يكــون ســبب تخفيــف العقوبــة راجعــاً إلــى عــذر قانونــي أو ظــرف قضائــي , فــلا 
يتغيــر الوصــف القانونــي إذا أبدلــت العقوبــة المنصــوص عليهــا بعقوبــة اخــف عنــد الأخــذ بالأســباب المخففــة التــي يقررهــا 
ــر  ــذر تغيي ــك الع ــن شــان ذل ــي فم ــى عــذر قانون ــاً إل ــف راجع ــا إذا كان التخفي ــة , بينم ــى ســلطته التقديري ــاءاً عل القاضــي بن
الوصــف القانونــي للجريمــة.؛ محمــد أديــب= = اســتانبولي- موســوعة قانــون العقوبــات الســوري والقوانيــن المتممــة – ج1 

ــة – دمشــق – 1999– ص 97	. ــي للمعلوماتي – ط1- دار الفكــر القضائ
)9	( محمود إبراهيم إسماعيل – مصدر سابق– ص 72,71.

)0	( نصــت المــادة )23( مــن قانــون العقوبــات العراقــي علــى أنــه:«... ويحــدد نــوع الجريمــة بنــوع العقوبــة الأشــد المقــررة 
لهــا فــي القانــون...« 
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المعالجة الجنائية لجريمة قتل الأصل لفرعهالملف القانوني

المطلب الثاني: التشريعات التي اخذت بأحكام العذر المخفف
بعــد ان بينــا معالجــة التشــريعات الجنائيــة للجريمــة محــل البحــث والتــي انقســمت 
ــرع  ــر الف ــاه غي ــب تج ــي ترتك ــة الت ــة الجريم ــى ذات عقوب ــب عل ــريعات تعاق ــن تش بي
ــة ،  ــظ العقوب ــتوجب تغلي ــا يس ــه ظرف ــرع باصل ــة الف ــن علاق ــدت م ــرى ع ــن اخ ، وبي
ــا  ــاً بذاته ــة عــذرا مخفف ــك الصل ــي عــدت مــن تل ــف التشــريعات الت ــان موق ولغــرض بي
ــي  ــن ف ــن ، نبي ــي محوري ــك المعالجــة ف ــاول تل ــرى ان نتن ــر ظــروف اخــرى ن او بتواف
ــف  ــي موق ــي الثان ــة ، وف ــف بصــورة عام ــت التخفي ــي تبن ــف التشــريعات الت الاول موق

ــا . ــي اعطــت لاحــد الاصــول دون الاخــر عــذرا مخفف التشــريعات الت
فمــن التشــريعات التــي عــدت كــون المجنــى عليــه فرعــا للجانــي ظرفــا مخففــا هــو 
القانــون اليمنــي ، والــذي نظــم احــكام جريمــة القتــل مــن خــلال النــص علــى انــه :” مــن 
قتــل نفســا معصومــة عمــدا يعاقــب بالاعــدام قصاصــا الا ان يعفــو ولــي الــدم فــان كان 
العفــو مطلقــا او بشــرط الديــة او مــات الجانــي قبــل الحكــم حكــم بالديــة ولا اعتبــار لرضاء 
المجنــي عليــه قبــل وقــوع الفعــل. ويشــترط للحكــم بالقصــاص ان يطلبــه ولــي الــدم وان 
يتوافــر دليلــه الشــرعي فــاذا تخلــف احــد الشــرطين او كلهمــا واقتنــع القاضــي مــن القرائــن 
ــو يعــزر  ــر العف ــع القصــاص او ســقط بغي ــوت الجريمــة فــي حــق المتهــم او اذا امتن بثب
الجانــي بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات ولا تزيــد علــى عشــر ســنوات. ويجــوز 
ان يصــل التعزيــر الــى الحكــم بالاعــدام اذا كان الجانــي معروفــا بالشــر او ارتكــب القتــل 
بوســيلة وحشــية او علــى شــخصين فاكثــر او مــن شــخص ســبق ان ارتكــب قتــل عمــدا او 
تواطئــه لارتــكاب جريمــة اخــرى او لاخفائهــا او علــى امــراة حامــل او علــى موظــف او 
مكلــف بخدمــة عامــة اثنــاء او بســبب او بمناســبة تاديــة وظيفتــه او خدمتــه حتــى لــو ســقط 
ــات  ــه التوجه ــف في ــم خال ــاء بحك ــد ج ــي ق ــو”)1	(، الا ان المشــرع اليمن القصــاص بالعف
ــل  ــة جريمــة قت ــى جعــل عقوب ــة مــن خــلال النــص عل ــدول العربي التشــريعية لمعظــم ال
الاصــل لفرعــه عقوبــة مخففــة مــن خــلال النــص علــى انــه :” اذا اعتــدى الاصــل علــى 
فرعــه بالقتــل او الجــرح فــلا قصــاص وانمــا يحكــم بالديــة او الارش)2	( ويجــوز تعزيــر 
ــي  ــة ف ــة ســنوات او بالغرام ــى ثلاث ــد عل ــدة لا تزي ــس م ــة بالحب ــذه الحال ــي ه ــي ف الجان
القتــل وبالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة اشــهر او بالغرامــة فــي الجــرح مالــم يحصــل 
عفــو”)3	(، فمــن الواضــح ان المشــرع اليمنــي جــاءت احكامــه متهاونــه مــع الجانــي كونــه 

اصــل للمجنــى عليــه ، مــن خــلال جعــل عقوبــة الحبــس جوازيــة مــن خــلال تعزيــره .
وبغــض النظــر عــن مقــدار العقوبــة التــي حددهــا المشــرع اليمنــي نــرى بــأن موقفه 
منتقــد لاســباب كثيــرة ، منهــا انــه لــم يميــن بيــن القتــل العمــد والقتــل الخطــأ ، كمــا وانــه 
لــم يميــز بيــن الاصــل )الاب او الام( الصالــح وغيــر الصالــح، فضــلا عــن ايــراده الحكــم 
بالديــة او الارش ، فــاذا كان الفــرع غيــر متــزوج وتــم قتلــه مــن قبــل ابيــه او مــن قبــل كلا 
ابويــه فإلــى مــن تدفــع تلــك الديــة او الارش ، كل هــذه الملاحظــات تدعــو الــى الاعتقــاد 

)1	( المادة )	23( من قانون العقوبات اليمني رقم)19/3( لسنة 1993 المعدل. 
)2	( الارش : ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس.

)3	( المادة )233( من قانون العقوبات اليمني.
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بــان المشــرع لــم يكــن حصيفــا فــي تبنــي هــذا الاتجــاه.
ــه  ــب الي ــا ذه ــع م ــا م ــاء متفق ــابق ج ــاه الس ــراح ان الاتج ــن  الش ــب م ــرى جان وي
ــرية  ــا عش ــيعة الاثن ــة والش ــة والزيدي ــافعية والحنابل ــة والش ــم الحنفي ــاء وه ــور الفقه جمه
ــوري  ــه وربيعــة والث ــن الخطــاب رضــي الله عن ــة وهــو ايضــا مذهــب عمــر ب والظاهري
والاوزاعــي واســحاق واصحــاب الــرأي والــذي يــرى بــأن الاب لا يقتــل مطلقــا اذا قتــل 

ــه)		(.  ابن
ــد تنبهــت  ــع الارث ، وق ــع مــن موان ــل مان ــأن القت هــذا ومــن المناســب ان نذكــر ب
الشــريعة الاســلامية لذلــك ، وبذلــك يحــرم الاصــل الجانــي مــن الارث وذلــك لقول الرســول 
محمــدÞ)) القاتــل لا يــرث(()		( وبمــا ان المشــرع العراقــي قــد ســكت عــن احــكام القتــل 
المانــع مــن الارث فانــه يرجــع بــه الــى مــا كان معمــول بــه ســابقا وهــو المذهــب الحنفــي 
او بقيــة المذاهــب عنــد الحاجــة مثــل المذهــب الجعفــري ، بينمــا اخــذ المشــرع المصــري 
صراحــة بمذهــب المالكيــة الــذي يعتبــر القتــل المانــع مــن الارث هــو القتــل العــدوان ســواء 
كان مباشــر او بالســبب كحفــر بئــر او شــهادة زور قــد تــودي الــى اعــدام المــورث)		(، فقــد 
نــص قانــون الاحــوال الشــخصية المصــري علــى انــه :” مــن موانــع الارث قتــل المــورث 

عمــدا ســواء كان القاتــل فاعــلا اصليــا او شــريكا”)7	(.
وبعــد ان اتممنــا تنــاول موقــف التشــريعات الجنائيــة مــن جريمــة قتــل الاصــل للفــرع 
بصــورة عامــة دون التمييــز بيــن جنــس الجانــي ودرجــة صلتــه بالمجنــى عليــه  ومــا تخلــل 
ذلــك مــن ثغــرات ، نجــد انــه مــن المناســب ان نســلط الضــوء علــى المعالجــة الجنائيــة التــي 
تعمــد المشــرع مــن خلالهــا تخفيــف العقوبــة علــى الجانــي لصلتــه بالمجنــى عليــه وتوافــر 
ظــروف اخــرى ، وهــي معالجــة يكتنفهــا التمايــز مــن حيــث الاثــر فــي العقوبــة ولبيــان تلــك 
المعالجــة ســنتناولها فــي جريمتيــن وهمــا جريمــة قتــل الاب لابنتــه فــي حالــة التلبــس بالزنــا 

، وجريمــة قتــل الام لطفلهــا حديــث العهــد بالــولادة وعلــى النحو الاتــي)8	(:

حالة التلبس بالزنا.. 1
ــادة )09	(  ــات هــي الم ــون العقوب ــي قان ــي ف ــه المشــرع العراق ــا نظم ــن م ــن بي م
والتــي نصــت علــى انــه :” يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات مــن فاجــأ 
ــع  ــد م ــراش واح ــي ف ــا ف ــا أو وجوده ــها بالزن ــة تلبس ــي حال ــه ف ــد محارم ــه أو اح زوجت
شــريكها فقتلهمــا فــي الحــال أو قتــل احدهمــا أو اعتــدى عليهمــا أو علــى احدهمــا اعتــداء 
أفضــى إلــى المــوت أو إلــى عاهــة مســتديمة. ولا يجــوز اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي 
ــة  ــن الشــريعة والقانون-المجل ــة بي ــا دراســة مقارن ــدا وعقوبته ــه عم ــل الاب ابن ــة قت ــدي- جريم ــح العبي )		( د. طاهــر صال

ــدون ســنة نشــر – ص		1. ــد	1- عــدد 30- ب ــب- مجل ــة والتدري ــة للدراســات الامني العربي
)		( ســنن البيهقــي –ج8- ص133 ، الــدار قطنــي ج	- ص	9- ســنن الترمــذي –ج	-ص37 واللفــظ للترمــذي : نقــلا عــن 

د. طاهــر صالــح العبيــدي – مصــدر ســابق – ص8	1.
ــي والشــريعة الاســلامية دراســة  ــون الاحــوال الشــخصية العراق ــا لقان ــراث وفق ــل عاشــور – احــكام المي )		( عــادل عجي

ــع – 	201- ص382. ــدد الراب ــع- الع ــد التاس ــة اوروك – المجل ــة – مجل مقارن
)7	( المادة )	( من قانون الاحوال الشخصية المصري رقم )77( لسنة 3	19 المعدل.

)8	( نظــرا لتقــارب اغلــب التشــريعات الجنائيــة العربيــة فــي موقفهــا جريمــة القتــل عنــد التلبــس بالزنــا وجريمــة قتــل الام 
لطفلهــا حديــث العهــد بالــولادة فاننــا ســنقتصر علــى موقــف المشــرع العراقــي ، تجنبــا للتكــرار والاطالــة غيــر المبــررة.
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ضــد مــن يســتفيد مــن هــذا العــذر ولا تطبــق ضــده أحــكام الظــروف المشــددة”. وهــذه 
الجريمــة قــد تــم تناولهــا بإســهاب مــن قبــل شــراح القانــون الجنائــي)9	( كونهــا تثيــر الكثيــر 

مــن التســاؤلات والإشــكالات . 
ــة إذا مــا  ــي حال ــك ف ــة وذل ــاً للعقوب ــي عــذراً مخفف ــح الاب الجان ــادة تمن وهــذه الم
قــام بقتــل ابنتــه وهــذا العــذر ممنــوح للرجــل فقــط دون المــرأة , فــإذا مــا كانــت الصــورة 
عكســية وكانــت الام هــي مــن فاجــأت ابنتهــا فــي حالــة التلبــس بالزنــا أو اللواطــة وأقدمــت 
علــى قتلهــا أو قتلهمــا أو إيذائهــا أو إيذائهمــا فإنهــا تعاقــب عقوبــة كاملــة بحســب مــا نتــج 
ــا  ــة تفتــرض بــأن الرجــل -الاب فــي مجــال بحثن عــن فعلهــا الــذي ارتكبتــه, فهــذه الحال
رغــم ان النــص يســتوعب الاخ والــزوج -هــو فقــط مــن تســتفز كرامتــه ويثــور لشــرفه 
دون الام, وهــذا تمييــز وعــدم مســاواة أمــام القانــون والعدالــة كمــا ويعــد إلغــاء لكرامــة 
ــذر  ــذا الع ــا به ــرأة أيض ــمل الم ــرع أن يش ــرض بالمش ــك كان يفت ــيس الام,  لذل وأحاس

المخفــف .
لذلــك نــرى مــن الضــروري تعديــل نــص المــادة مــدار البحــث لتكــون بعــد التعديــل 
علــى النحــو الآتــي: “يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات مــن فاجــأ زوجــه 
ــواط أو وجــوده فــي فــراش واحــد مــع  ــا أو بالل ــة تلبــس بالزن أو احــد محارمــه فــي حال
شــريكه فقتلهمــا فــي الحــال أو قتــل احدهمــا أو اعتــدى عليهمــا أو علــى احدهمــا اعتــداء 
أفضــى إلــى المــوت أو إلــى عاهــة مســتديمة . ولا يجــوز اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي 

ضــد مــن يســتفيد مــن هــذا العــذر ولا تطبــق ضــده احــكام الظــروف المشــددة ».

جريمــة قتــل الام لطفلهــا الــذي حملــت بــه ســفاحا حديــث العهــد بالــولادة اتقــاء . 2
العــار.

ــد  ــث العه ــا حدي ــل الأم لطفله ــوان قت ــي تحــت عن ــات العراق ــون العقوب ــاول قان تن
بالــولادة اتقــاءً للعــار , العقــاب علــى تلــك الجريمــة مــن خــلال النــص علــى انــه :” تعاقــب 
ــى عشــر ســنين او بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة الأم التــي  ــد عل بالســجن مــدة لا تزي
تقتــل طفلهــا حديــث العهــد بالــولادة اتقــاء للعــار إذا كانــت قــد حملــت بــه ســفاحا”)70(. وهذا 
يعنــي أن فعــل القتــل إذ مــا وقــع مــن شــخص آخــر غيــر الأم )كالأب غيــر الشــرعي او 
الــزوج( ســتطبق بحقــه أحــكام نصــوص جريمــة القتــل حســب الصــورة التــي حصلــت بها 
, وكذلــك الأمــر إذا اختــل احــد الشــروط التــي بينهــا المشــرع فــي النــص ســابق الذكــر 

والــذي حــدد عــدة شــروط لتمتــع المــرأة بعــذر التخفيــف )بتعبيــر ادق( والتــي هــي :
 	ً أن يكون الحمل سفاحا
أن يكون القتل اتقاء للعار	 
أن يكون الطفل حديث العهد بالولادة	 
أن يكون القتل من قبل الأم.	 

)9	( للمزيــد ينظــر قاســم تركــي عــوّاد الجنابــي -المفاجــأة بالزنــى  عنصــر اســتفزاز فــي القتــل والإيذاء)دراســة مقارنــة( – 
رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى مجلــس كليــة القانــون- جامعــة بغــداد-	200- ص11 ومــا بعدهــا. 

)70( المادة )07	( من قانون العقوبات العراقي النافذ.
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وهــذا يعنــي أن أحــكام هــذه المــادة لا تنطبــق علــى الأم التــي تقتــل طفلهــا إذا كان 
الحمــل بــه شــرعي أو إذا كان القتــل لأجــل الفاقــة أو أن القتــل لــم يكــن فــي فتــرة حداثــة 
الطفــل , ورغــم ســهام النقــد التــي أثيــرت تجــاه تبنــي المشــرع لهــذا النــص إلا أننــا نــرى 
بــأن المشــرع ربمــا أراد أن يراعــي الحالــة النفســية لــلام وهــذا مــا يبــدو جليــا مــن خــلال 

اشــتراطه أن يكــون الطفــل حديــث العهــد بالــولادة .
وبمــا أن الحمــل ســفاحاً قــد يكــون بــإرادة الأم أو بدونهــا أي عــن طريــق الاغتصــاب 
والإرغــام لذلــك نــرى مــن الأنســب إعــادة صياغــة نــص المــادة لتكــون بعــد التعديــل علــى 
النحــو الآتــي: “تعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنين أو بالحبــس مــدة لا تقــل 
عــن ســنة الأم التــي تقتــل طفلهــا حديــث العهــد بالــولادة اتقــاء للعــار إذا كانــت قــد حملــت 

بــه ســفاحا بإرادتهــا”.
ومــن خــلال مــا تقــدم يتبيــن لنــا ان المعالجــة الجنائيــة لجريمــة قتــل الاصــل لفرعــه 
قــد تبنتهــا التشــريعات الجنائيــة العربيــة وفــق نهــج غيــر موحــد يســوده الارتبــاك والتذبــذب 
وعــدم الثبــات ، ذلــك ان هــذه الجريمــة ذات طبيعــة خاصــة يصعــب فيهــا علــى المشــرع 
ان يحقــق التــوازن والحمايــة بشــكل صحيــح ومرضــي لاطــراف العلاقــة التــي ينبغــي ان 

تكــون اكثــر حرصــا مــن المشــرع علــى حمايــة صلتهــا بذويهــا.
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الخاتمة

ــل الاصــل لفرعــه  ــة قت ــة لجريم ــا لموضــوع “ المعالجــة الجنائي مــن خــلال بحثن
“ توصلنــا الــى مجموعــة مــن النتائــج والمقترحــات والتــي مــن الممكــن ان نبيــن اهمــاه 

وفــق الاتــي:

اولاً : النتائج.
ــى . 1 ــمت ال ــة وانقس ــذه الجريم ــا له ــي معالجته ــة ف ــريعات الجنائي ــت التش تباين

ثلاثــة اقســام ذهــب الاول الــى عــدم ادراجهــا ضمــن نصــوص التجريــم ممــا 
يعنــي ان المشــرع يطبــق عليهــا احــكام جريمــة القتــل العمــد المجــردة بغــض 
ــة  ــى عــد صل ــى ، بينمــا ذهبــت تشــريعات اخــرى ال ــة القرب النظــر عــن صل
البنــوة ظــرف مشــدد للجريمــة مــن خــلال عــدم التمييــز بيــن ان يكــون الاصــل 
جانــي او مجنــى عليــه ، وذهبــت تشــريعات قليلــة اخــرى الــى عــد صلــة البنــوة 

عــذر مخفــف للعقــاب .
ان تبايــن التشــريعات العربيــة فــي معالجــة هــذه الجريمــة نابــع مــن الخــلاف  . 2

الــذي اثارتــه تلــك الجريمــة لــدى فقهــاء الشــريعة الاســلامية .
 تباينــت المعالجــة الجنائيــة لجريمــة قتــل الاصــل لفرعــه فــي التشــريع الجنائــي . 3

الواحــد مــن خــلال التمييــز بيــن جريمــة القتــل المجــرد وجريمــة القتــل المحــاط 
بظــروف ووقائــع اخــرى ، اذ رغــم شــمولية النــص الجنائــي لــكلا الابويــن فــي 
جريمــة القتــل المجــردة ، نجــد ان التشــريع خــص الاب دون الام فــي جريمــة 
ــل الام  ــي جريمــة قت ــا ، وخــص الام دون غيرهــا ف ــس بالزن ــد التلب ــل عن القت

لطفلهــا حديــث العهــد بالــولادة اتقــاء للعــار.
 اضافــة الــى الاثــار الجنائيــة التــي ترتبهــا الجريمــة فــان هنالــك اثــار مدنيــة . 	

تتعلــق بالحرمــان مــن الارث مــن جهــة ، وبالتعويــض فــي بعــض التشــريعات 
التــي اوجبــت الديــة عــن هــذه الجريمــة مــن جهــة اخــرى.

مــن خــلال اســتعراض التشــريعات العربيــة التــي عالجــت الجريمــة لــم نلحــظ . 	
ــى  ــاد عل ــح المعت ــر الصال ــل غي ــح والاص ــل الصال ــن الاص ــز بي ــم يمي تنظي
ــام  ــظ اهتم ــم نلح ــا ول ــة ، كم ــن جه ــة م ــى العقوب ــك عل ــر ذل ــراف واث الانح
التشــريعات بعمــر الفــرع المجنــى عليــه وبالأخــص ان كان ابنــا شــرعيا 

ــة.  ــة عمدي ــت الجريم وكان

ثانياً: المقترحات.
مــن المناســب ان يتــم الاهتمــام بالاســرة اجتماعيــا وثقافيــاً ، وان تهتــم الدولــة . 1

بترصيــن الروابــط الاســرية مــن خــلال الاهتمــام ترســيخ القيــم الاصيلــة 
ومــكارم الاخــلاق ، والعمــل علــى مراقبــة مــا يبــث فــي وســائل الاعــلام بكافــة 
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اشــكالها.
ضــرورة ان يتــم توحيــد موقــف التشــريعات الجنائيــة حيــال الجريمــة مــن خــلال . 2

النــص الصريــح الــذي يقطــع الطريــق امــام الخــلاف والجــد والاجتهــاد .
ضــرورة تشــديد العقوبــة علــى الجانــي وبشــكل خــاص اذا كان الفــرع المجنــى . 3

عليــه فــي مرحلــة الحداثــة . 
ــى . 	 ــي عل ــات العراق ــون العقوب ــن قان ــادة )09	( م ــص الم ــل ن ــرورة تعدي ض

ــى ثــلاث ســنوات مــن فاجــأ  ــد عل ــي: “يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزي النحــو الآت
ــي  ــوده ف ــواط أو وج ــا أو بالل ــس بالزن ــة تلب ــي حال ــه ف ــد محارم ــه أو اح زوج
فــراش واحــد مــع شــريكه فقتلهمــا فــي الحــال أو قتــل احدهمــا أو اعتــدى عليهمــا 
ــتديمة . ولا  ــة مس ــى عاه ــوت أو إل ــى الم ــداء أفضــى إل ــا اعت ــى احدهم أو عل
يجــوز اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي ضــد مــن يســتفيد مــن هــذا العــذر ولا 

ــق ضــده احــكام الظــروف المشــددة ». تطب
ضــرورة تعديــل نــص المــادة )07	( مــن قانــون العقوبــات العراقــي علــى النحو . 	

الآتــي: »تعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنين أو بالحبــس مــدة لا 
ــاء للعــار إذا  ــولادة اتق ــل طفلهــا حديــث العهــد بال ــي تقت تقــل عــن ســنة الأم الت

كانــت قــد حملــت بــه ســفاحا بإرادتهــا«.
ــون . 	 ــع الارث فــي نصــوص قان ــل ( ضمــن احــكام موان ــة )القت ضــرورة اضاف

الاحــوال الشــخصية ، رغــم وجــود نــص صريــح يبيــح تطبيــق احــكام الشــريعة 
الاســلامية الاكثــر ملاءمــة فــي كل مــا لــم يــرد بــه نــص فــي القانــون. 




